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1	الأثر على البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، وتداعياته على التوصيلية الإقليمية والعالمية ( تابع) (الوثيقة C26/95(Rev.2))
1.1	قدم عضو المجلس من الإمارات العربية المتحدة مشروع مراجعة القرار الوارد في الوثيقة C26/95(Rev.2)، نيابةً عن البلدان السبعة المشاركة في تقديمه. وأجريت مشاورات مع الدول الأعضاء للاستماع إلى وجهات النظر وتقديم توضيحات وإعادة التأكيد على الطابع التقني لمشروع القرار. وشُجعت الدول الأعضاء على أن تبقي نصب عينيها الآثار العالمية والإقليمية للهجمات وعواقبها على الموظفين المدنيين العاملين في القطاع. ومعالجة الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أمر يقع ضمن الولاية التقنية للاتحاد وينبغي أن ينظر فيه المجلس.
2.1	وقال المراقب عن قطر، وهي من البلدان المشاركة في تقديم مشروع القرار، إن مشروع القرار روجع لحذف أي عبارات قد يُنظر إليها على أنها تضفي طابعاً سياسياً على المساهمة.
3.1	وشدد أعضاء المجلس والمراقبون على أهمية توافق الآراء، وأعربوا عن تأييدهم لمشروع القرار وعن تقديرهم لاستعداد مقدميه لإدراج تعليقات الدول الأعضاء. وأكد العديد من أعضاء المجلس أن الهجمات غير المشروعة والعشوائية على البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تسببت في تعطيل غير مسبوق وقوضت التوصيلية الدولية، تشكل انتهاكاً خطيراً لدستور الاتحاد وللقانون الدولي. وتكتسي حماية هذه البنية التحتية أهمية بالغة، نظراً لأهميتها بالنسبة للاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية. وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مشروع القرار يتسق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتم التأكيد على أهمية الحياد وضرورة حماية الطابع التقني والشامل للاتحاد.
4.1	ووافق المجلس على الوثيقة C26/95(Rev.2) واعتمد مشروع القرار الوارد في ملحقها.
2	تقديم المساعدة والدعم لجمهورية إيران الإسلامية لإعادة بناء قطاعي الإذاعة والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها (الوثيقة C26/86(Rev.1))
1.2	عرض المراقب عن جمهورية إيران الإسلامية، بعد أن أيده أحد أعضاء المجلس، الوثيقة C26/86(Rev.1) التي تتضمن مشروع قرار في ملحقها. ويرمي مشروع القرار إلى حشد المساعدة التقنية والمساعدة المالية الطوعية لدعم إعادة بناء وتعافي البنية التحتية للإذاعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتضررة من هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أجريت مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء لجمع تعليقات على المقترح الذي يتسم بطابع تقني ويندرج كلياً ضمن ولاية الاتحاد. ومن المهم ضمان الاتساق في نهج المجلس إزاء الحالات المماثلة توخياً للإنصاف والمصداقية المؤسسية؛ وقد أرسيت بالفعل، في إطار مناقشة الوثيقة C26/95(Rev.2)، سابقة لتقديم المساعدة في إعادة الإعمار والمساعدة التقنية.
2.2	وعلاوة على ذلك، أعربت جمهورية إيران الإسلامية عن تحفظات بشأن الوثائق المقدمة إلى المجلس التي تتضمن ادعاءات يبدو أنها غير مدعومة بأدلة وقائعية أو قانونية أو تقنية يمكن التحقق منها. وأفادت بأنها نفذت عملياتها العسكرية في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، رداً على أعمال عدوانية سابقة، واقتصرت على الأهداف العسكرية للمعتدين؛ ورفضت الادعاءات التي تفيد خلاف ذلك. ومن شأن محاولات معالجة هذه المسائل داخل الاتحاد أن تتجاوز الولاية التقنية للاتحاد وتقوض حياده. ويمكن الاطلاع على البيان الكامل هنا: council.itu.int/2026/wp-content/uploads/sites/6/2026/02/26.05.01-Iran-HE-Ambassador-Bahreini-C26_86-PL4.pdf.
3.2	وذكّر أحد أعضاء المجلس بأن الضربات التي شُنت على جمهورية إيران الإسلامية قد نُفذت دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وشكلت انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وأكد أن الأزمة في الشرق الأوسط تؤثر على السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
4.2	وأدان عدد من أعضاء المجلس وأحد المراقبين الهجمات على البنية التحتية للاتصالات في البلد، وأعربوا عن تأييدهم لتقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات إلى جمهورية إيران الإسلامية بما يتوافق مع ولاية الاتحاد. وتعد حماية شبكات الاتصالات العمومية وخدماتها في أوقات النزاع أمراً أساسياً. وينبغي احترام السيادة الوطنية والأمن وسلامة الأراضي احتراماً كاملاً، مع حماية الأهداف المدنية وغير العسكرية وصون البنية التحتية للاتصالات المدنية. ومن الضروري ضمان استعادة أنظمة الاتصالات وقدرتها على الصمود واستمرار عملها، لا سيما حيثما يمكن أن تترتب عن الانقطاعات عواقب إنسانية.
5.2	وذكر أعضاء المجلس من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين أن الوثيقة C26/86(Rev.1) تتضمن ادعاءات بأن هجمات على جمهورية إيران الإسلامية شُنت من أراضي دول عربية؛ وهذه الادعاءات تتناقض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. ودعوا المجلس إلى عدم الموافقة على الوثيقة وعدم اعتماد مشروع القرار.
6.2	وأكد العديد من أعضاء المجلس وأحد المراقبين على أن نتائج المجلس ينبغي أن تظل متوازنة ووقائعية وبناءة ومتسقة مع ولاية الاتحاد. وينبغي التمسك بمبدأ الحياد. وينبغي أن تعكس الإجراءات التي يتخذها الاتحاد مبادئه الموضوعية والتخصصية والمهنية، مع عمل الدول الأعضاء على التخفيف من حدة الوضع في الشرق الأوسط.
7.2	واستنتج الرئيس أن المجلس، نظراً لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة C26/86(Rev.1)، يرغب في الانتقال إلى مناقشة البند التالي من جدول أعماله.
8.2	واتُّفق على ذلك.
3	تعزيز صمود الكبلات البحرية - الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بصمود الكبلات البحرية وقمة بورتو لعام 2026 (الوثيقة C26/76)
1.3	عرض المراقب من البرتغال، متحدثاً بصفته رئيساً مشاركاً للهيئة الاستشارية الدولية المعنية بصمود الكبلات البحرية، الوثيقة C26/76 التي تقدم معلومات محدثة عن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرة الكبلات البحرية على الصمود، بما في ذلك معلومات عن نسختي عامي 2025 و2026 من القمة الدولية لصمود الكبلات البحرية، اللتين عقدتا في أبوجا، نيجيريا،  وبورتو، البرتغال، على التوالي. وقد أكد اعتماد إعلان بورتو بشأن صمود الكبلات البحرية أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة لضمان توصيلية عالمية آمنة وموثوقة. ووافقت قمة بورتو أيضاً على توصيات توفر إرشادات عملية لتسريع نشر الكبلات وإصلاحها من خلال تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، والتخفيف من المخاطر التي تهدد البنية التحتية للكبلات، ودعم الابتكار وبناء القدرات، وتشجيع الاستثمار وتنوع الطرق في جميع أنحاء العالم.
2.3	وأشاد العديد من أعضاء المجلس وأحد المراقبين بعمل الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بصمود الكبلات البحرية، ورحبوا بالقمتين المعقودتين. وتكتسي هذه المسألة أهمية حاسمة، خاصة بالنسبة للبلدان غير الساحلية، وقد تستحق مواصلة النظر فيها حتى بعد أن تختتم الهيئة الاستشارية أعمالها. وأُعرب عن التأييد لإعلان بورتو والتوصيات العملية والقابلة للتنفيذ المعتمدة، التي ينبغي أن يأخذ بها جميع أصحاب المصلحة. وينبغي التعجيل بتنفيذ نتائج قمة بورتو، لا سيما من خلال تبسيط إجراءات منح التصاريح وتقليص المهل الزمنية للإصلاح. ومن بالغ الأهمية أيضاً دعم المناطق الشحيحة الخدمات والمناطق الهشة، بما في ذلك إفريقيا، من خلال تعزيز الاستثمار والشراكات والسياسات التي تشجع تنوع المسارات وتكرارها؛ وتعزيز بناء القدرات والابتكار لضمان تمكّن البلدان النامية من المشاركة بفعالية في أنظمة الكبلات البحرية القادرة على الصمود والاستفادة منها.
3.3	ودعا أحد أعضاء المجلس إلى وضع استراتيجيات وطنية للصمود، ورحّب بالخطوات المقبلة المقترحة لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وترجمة التوصيات المقدمة إلى إجراءات ملموسة. واقتُرح أن يكون التقرير مُدخلاً للندوة العالمية المقبلة لمنظمي الاتصالات (GSR-26) وأن يتم إطلاع المنظمات الإقليمية للاتصالات على نتائج أعمال الهيئة الاستشارية. ورحّب أعضاء المجلس باستمرار التركيز على التعاون لتعزيز قدرة الكبلات البحرية على الصمود، وأشاروا بوجه خاص إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والصناعة والمنظمات الإقليمية. وسلط عضو آخر الضوء على أهمية عمل لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، وأشار إلى أن قطاع تقييس الاتصالات قد يضطلع بدور أكبر في تنفيذ نواتج القمة.
4.3	وارتأى عضو آخر في المجلس أنه سيكون من الأفضل أن تُستنسخ، في القسم الخاص بالنتائج الرئيسية لقمة بورتو في الوثيقة، صياغة إعلان بورتو ويُستخدم مصطلح "توصيات غير ملزِمة" بدلاً من مصطلح "إرشادات". ويمكن أيضاً تحديث التقرير ليعكس الوضع الحالي للعمل والجداول الزمنية.
5.3	وقال نائب الأمينة العامة، رداً على سؤال طرحه المراقب عن الاتحاد الروسي، إن تحديد دور الاتحاد في مجال صمود الكبلات البحرية أمر يعود إلى الدول الأعضاء، لا إلى الأمانة. وأضاف أن الأمانة تتطلع إلى تلقي مزيد من الإرشادات من الدول الأعضاء في هذا الصدد. وشكر الرئيسين المشاركين للهيئة الاستشارية الدولية على قيادتهما ومشاركتهما اللتين أسفرتا عن قمتين ناجحتين للغاية والتوصل إلى استنتاجات واضحة. كما شكر رؤساء أفرقة العمل والمشاركين فيها ورحّب بمشاركة اللجنة الدولية لحماية الكبلات. وأشار إلى أن اعتماد جميع التوصيات بتوافق الآراء أظهر كيف يمكن للمجتمع العالمي أن يتكاتف لمواجهة هذه التحديات الهامة. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن تقارير أفرقة العمل يجري استكمالها ومن المتوقع أن يوافَق عليها في الاجتماع الأخير للهيئة الاستشارية الدولية في إطار ولايتها للفترة 2024-2026.
6.3	وأحاط المجلس علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة C26/76.
4	اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (الوثيقة C26/17)
1.4	قدم ممثل عن الأمانة العامة تقرير الأمينة العامة عن اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD)، الوارد في الوثيقة C26/17.
2.4	ورحب العديد من أعضاء المجلس وأحد المراقبين بموضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2026، الذي جاء في توقيت مناسب جداً، وشددوا على أهمية البنية التحتية الرقمية القادرة على الصمود للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأُعرب عن التأييد لمشاركة الدول الأعضاء ولأنشطة إذكاء الوعي التي يضطلع بها الاتحاد، بما في ذلك تقرير المخاطر الرقمية الحرجة الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية والدول الجزرية. وسلط أحد أعضاء المجلس الضوء على الفعاليات التي أقيمت في بلده احتفالاً باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2026، وأكد عضو آخر أهمية التوصيلية الفضائية والاتصالات الساتلية في الوصول إلى المجتمعات الضعيفة. وأعرب أحد أعضاء المجلس عن تأييده للموضوع المقترح لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2027، وهو "الفضاء للجميع: توسيع التوصيلية إلى ما وراء الحدود".
3.4	وأحاط المجلس علماً بالاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2026 تحت موضوع "شريان الحياة الرقمية: تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول".
5	تقرير السنوات الأربع لرئيس فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (تابع) 
(الوثائق C26/52 وC26/94 وC26/99 وC26/101(Rev.1))
1.5	بعد أن أشار الرئيس إلى أن الوثيقة C26/94 قدمتها دولة عضو بصفة مراقب، أعرب عضوان في المجلس عن تأييدهما لمناقشة المساهمة. 
2.5	وقال أعضاء في المجلس إن فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet) يوفر منصة قيّمة للحوار، وأعربوا عن تأييدهم لاستمراره في الدورة المقبلة. غير أنه حالياً فريق العمل الوحيد التابع للمجلس الذي تقتصر عضويته على الدول الأعضاء. وقد تحقق التقدم المحرز بفضل مدخلات أصحاب المصلحة إلى حد كبير؛ ولذلك يجب أن يكون جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما المجتمع التقني، قادرين على المشاركة الكاملة في عمل الفريق لضمان بقائه ذا أهمية وقادراً على الاضطلاع بولايته الهامة وإعداد نواتج مفيدة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومجتمع الاتحاد الأوسع. وأكد العديد من أعضاء المجلس أن النموذج المتعدد أصحاب المصلحة هو الدعامة الأساسية لإنترنت آمنة ومبتكرة. وذكّر بعض أعضاء المجلس بالوثيقة الختامية لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور 20 عاماً على انعقادها (WSIS+20)، التي تعترف، في جملة أمور، بأن إدارة الإنترنت يجب أن تظل ذات طابع متعدد أصحاب المصلحة، وتدعو جميع الكيانات ذات الصلة إلى أن تأخذ في الاعتبار أيضاً نتائج منتدى إدارة الإنترنت الذي أصبح الآن دائماً. وأعربوا عن ثقتهم بأن مؤتمر المندوبين المفوضين (الدوحة، 2026) (PP-26) سيقوم بتحديث وتعزيز فريق العمل CWG-Internet، ليعكس النُّهج المعترف بها في أماكن أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة ويتيح المشاركة الكاملة لأصحاب المصلحة. وقال عضو آخر في المجلس إن الجوانب المتعلقة بتعدد أصحاب المصلحة قد عولجت بالفعل على نحو كاف من خلال عملية المشاورة المفتوحة. وينبغي أن ينصب التركيز على توطيد الأعمال القائمة وضمان استمراريتها، لا على المسائل الهيكلية.
3.5	وقال أحد أعضاء المجلس إن بند جدول الأعمال يصب في صميم المسألة الهامة المتعلقة بدور الاتحاد في الإدارة الدولية للإنترنت وكيف يمكن لفريق العمل أن يخدم على أفضل وجه مصالح جميع الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في الدورة المقبلة. وقال عضو آخر في المجلس إن المناقشات في إطار فريق العمل ينبغي أن تظل محصورة تماماً في نطاق ولاية الاتحاد، وأن تكون شاملة وقائمة على توافق الآراء. ولكن، كما أشار العديد من أعضاء المجلس، هناك تحديات يتعين معالجتها، منها عدم الاستمرارية في عمل الفريق والصعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء. ويلزم اتباع نهج أكثر عمليةً وتوجهاً نحو اتخاذ إجراءات لترجمة التقدم المحرز في الدورة 2022-2026 إلى نواتج إنمائية ملموسة وموجهة نحو النتائج. وشدد بعض أعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي الذي يركز على السياسات في فريق العمل. وارتأى أحد أعضاء المجلس أنه ينبغي تعزيز المشاورات المفتوحة، واتفق عضوان آخران في المجلس على ضرورة تعزيز الصلة بين المشاورات المفتوحة والمخرجات الموضوعية للمساهمة بشكل أكثر فعالية في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت. واقترح عضو آخر في المجلس أن يستفيد فريق العمل بفعالية من المدخلات المنبثقة عن المشاورات المفتوحة من أجل إعداد نواتج موضوعية وأن يبدي مرونة في أساليب عمله.
4.5	وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن نتائج الحدث الرفيع المستوى WSIS+20 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الفريق CWG-Internet. ولذلك قد يرغب فريق العمل في أن يأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسية التي سُلط عليها الضوء في الوثيقة الختامية للحدث WSIS+20، وهي التكنولوجيات الناشئة والشمول الرقمي. واقتُرح أيضاً معالجة قضايا من قبيل مشاركة الشباب والثقة الرقمية والتوصيلية الشاملة. وأعرب بعض أعضاء المجلس أيضاً عن تأييدهم لوضع إطار مواضيعي غير ملزِم يُعرض على المجلس في دورته لعام 2027. وأيد أعضاء آخرون في المجلس التركيز على احتياجات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتعزيز التوصيلية الهادفة والمشاركة الشاملة للبلدان النامية ومواجهة التحديات الناشئة في مجال إدارة الإنترنت. ومع ذلك، ينبغي ألا يستبق المجلس قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 بشأن فريق العمل CWG-Internet، بما في ذلك القرارات المتعلقة بعمل الفريق في الدورة المقبلة.
5.5	وقال أحد أعضاء المجلس إن بلده غير مقتنع بجدوى فريق العمل CWG-Internet، مشيراً إلى أن العديد من المواضيع التي نوقشت في المشاورات المفتوحة تم تناولها في منتديات أخرى. وقال إنه يتطلع إلى مواصلة النظر في عمل الفريق وولايته في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026. غير أن عضواً آخر في المجلس رأى أن فريق العمل لا يزال، في شكله الحالي، آلية عملية ومجدية، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.
6.5	وشكر العديد من أعضاء المجلس الدول الأعضاء على تقديم الوثائق C26/94 وC26/99 وC26/101(Rev.1) التي تتناول شواغل العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، وتعرض عدة مقترحات مثيرة للاهتمام ومن شأنها أن تحسن كفاءة الفريق CWG-Internet ومخرجاته. غير أن أحد أعضاء المجلس شدد على أن ولاية الفريق سيحددها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، وينبغي ألا يفترض المجلس أنها ستستمر. وينبغي أن يحيط المجلس علماً بمساهمات الدول الأعضاء التي ينبغي تقديمها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 لمواصلة النظر فيها. واتفق عضو آخر في المجلس على إرجاء المناقشة الموضوعية لولاية فريق العمل المستقبلية إلى ما بعد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026.
7.5	وقال أحد أعضاء المجلس إنه لا يؤيد مقترح إلحاق الوثيقة C26/99 بالوثيقة C26/52 لتقديمها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026. وأضاف أن فريق العمل CWG-Internet لم يتناول التوصيات الواردة فيها، وأن هذه التوصيات لا تعبر عن آراء جميع الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، قُدمت الوثيقة C26/99 بعد أن أكمل الفريق عمله لهذه الدورة، لذا فإنها لا تندرج ضمن نطاق التقرير. وينبغي الاكتفاء بالإحاطة علماً بها. واتفق العديد من أعضاء المجلس على تقديم التقرير الوارد في الوثيقة C26/52 إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 دون إضافة أي ملحقات جديدة.
8.5	وقال بعض أعضاء المجلس إنهم لا يؤيدون الوثيقة C26/94 التي يرون أنها تتعارض مع النموذج المتعدد أصحاب المصلحة لإدارة الإنترنت الذي يعد الوسيلة الأكثر فعالية وشرعية للإشراف على استقرار الإنترنت وتطورها. ولن يكون من الملائم أن يتولى فريق عمل، يتألف حالياً بالكامل من أصحاب مصلحة حكوميين، وضع توصيات بشأن الإدارة التشغيلية للإنترنت، لأن هذه القضايا تندرج تماماً ضمن اختصاص المجتمع العالمي المتعدد أصحاب المصلحة. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الازدواجية والتشرذم، وأن تقوض العمليات القائمة المتعددة أصحاب المصلحة واستقرار الإنترنت وقدرتها على الصمود وقابليتها للتشغيل البيني. وعلاوة على ذلك، يمكن مناقشة القضايا المتعلقة بما يسمى التعطيلات المتعمدة للتوصيلية في إطار مسار عمل صمود الكبلات البحرية.
9.5	غير أن عضواً آخر في المجلس أشار إلى أن تنظيم قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت حق سيادي للدول، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ويجب أن تكون إدارة الإنترنت ديمقراطية وأن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويجب تجنب تسييس المسائل التقنية، كما يجب تهيئة بيئة شاملة للبلدان النامية، والاعتراف بالحق في التنمية، ونقل التكنولوجيا والشمول الرقمي. ويحتاج الفريق إلى خطة عمل واضحة وموجهة نحو تحقيق النتائج.
10.5	وأحاط المجلس علماً بتقرير السنوات الأربع للفريق CWG-Internet الوارد في الوثيقة C26/52، ووافق على إحالة الآراء المعرب عنها بشأنه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026؛ وأحاط علماً كذلك بالمساهمات الواردة في الوثائق C26/94 وC26/99 وC26/101(Rev.1).
[bookmark: _Hlk201249041]6	أنشطة الاتحاد المتصلة بالإنترنت: القرارات 101 و102 و133 و180 و206 لمؤتمر المندوبين المفوضين (الوثيقة C26/33)
1.6	عرض ممثل عن الأمانة العامة الوثيقة C26/33 التي تتضمن تقريراً يلخص أنشطة الاتحاد ذات الصلة بالقرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، والقرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين، والقرار 133 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن أدوار إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)، والقرار 180 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن تعزيز نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، والقرار 206 (دبي، 2018) بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت (OTT).
2.6	ورحب أعضاء المجلس بالتقرير الذي يعكس اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالإنترنت التي ينفذها الاتحاد. وشدد العديد من أعضاء المجلس على أهمية تسهيل اعتماد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الرقمنة والتوصيلية الهادفة على حد سواء.
3.6	واقترح أحد أعضاء المجلس إدراج بعض الأعمال الأخرى المُنفَّذة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد، مثل إطار الاتحاد بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2030، وتكنولوجيات النقل البصرية الجديدة والناشئة، والشبكات البصرية الدولية نحو عام 2030 وما بعده (ION‑2030)، والبنية التحتية للكبلات البحرية، والاتصالات الساتلية. ومن شأن الاضطلاع بذلك أن يعزز العمل القيِّم الذي يُنفَّذ في الاتحاد وعلى مستوى الأمم المتحدة.
4.6	واقترح بعض أعضاء المجلس أن تشير التقارير المقبلة صراحةً إلى التعليمات الواردة في تلك القرارات التي تناولتها الوثيقة، وأن تبلِّغ عن التقدم المحرز أو غير المحرز في تنفيذ تلك التعليمات، من أجل منح الدول الأعضاء رؤية أوضح بشأن العمل الجاري بموجب كل قرار ومساعدتها على الاستعداد للمؤتمرات والجمعيات المقبلة.
5.6	وقالت عضوة المجلس من كوبا إن الفقرة 8.2 من الوثيقة C26/33 لا تقدم قائمة شاملة بالحوادث المشمولة بالقرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت واستعمالها على أساس غير تمييزي. ولم يتسنَّ النفاذ إلى العديد من موارد الإنترنت والمواقع الإلكترونية في كوبا بسبب الإجراءات أحادية الجانب. وأوضحت أن وفدها سيقدم قائمة بهذه الحوادث المُضِرَّة ببلدها ويمكن إلحاقها بالتقرير. وأفادت بأن عدم النفاذ إلى هذه الموارد أدى، بالتبعية، إلى عدم الحصول على المعارف والخبرات المتعلقة بالتطورات اللازمة للتحول الرقمي. وعلاوةً على ذلك، قيّد تطوير البنية التحتية للشبكات والتكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تساعد على تلبية طلبات سكان كوبا فيما يتعلق بخدمات الإنترنت وحركة البيانات وجودة الخدمة، في حين ألحق أضراراً أيضاً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع.
6.6	وشكر ممثل الأمانة العامة أعضاء المجلس على تعليقاتهم، وأشار إلى استلام جميع المدخلات وأوضح أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد التقارير اللاحقة.
7.6	‏وأحاط المجلس علماً بالتقرير الوارد بالوثيقة C26/33 ودعا الدول الأعضاء في المجلس إلى تقديم أي آراء كتابةً بحلول منتصف نهار يوم الإثنين 4 مايو 2026‏ بتوقيت جنيف، بهدف إحالة التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشفوعاً بتجميع لآراء الدول الأعضاء في المجلس والمحاضر الموجزة ذات الصلة، مع ملاحظة توضيحية.
الأمينة العامة	الرئيس: 
د. بوغدان-مارتن	ب. تيجاني
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